
 

 

 

 

 وارەمينچو سالَى شةست           ز ئايارك/ شةوال        ارةــمذ                          



ا   مر

 

                                             
  الفهرس

 

 

                 

    
  

      

    

 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    قوانين  

التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس   ٤

  ٢٠١٨) لسنة ١٢رقم ( المحافظات والاقضية

١  

    مراسيم جمهورية  

قبول استقالة القاضي جليل عدنان خلف من عضوية مجلس   ١٠

المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإعادته 

  وظيفته السابقة قاضياً في مجلس القضاء الأعلىالى 

١٨  

    راراتق  

  صادر عن المحكمة الاتحادية العليا  ٢٠٢٢/اتحادية/٢٥٩
  

١٩  

    تعليمات  

تسبي الوزارات والدوائر منح مخصصات الخطورة لمن  ١

  في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداثالعاملين 

  

٢٦  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية

  )٢قرار رقم (
  

ادة (         ن الم د (اولاً) م ام البن ى أحك تناداً إل واب اس س الن ره مجل ا أق ى م اءً عل   ) ٦١بن

  ) من الدستور.٧٣والبند (ثالثاً) من المادة (

  ٣٠/٤/٢٠٢٣قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  إصدار القانون الآتي:
  

  ٢٠٢٣) لسنة ٤رقــم (

  قـانون

  ديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضيةالتع

  ٢٠١٨) لسنة ١٢رقم (
  

  ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي: ٢تعدل المادة ( -١-المادة 

  يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية.
  

  ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي:٣يعدل البند (أولاً) من المادة ( -٢-المادة 

واب ومجالس المحافظات      س الن أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجل

  والأقضية.
  

  ) من القانون، ليقرأ بالشكل الآتي:١يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( -٣-المادة 

ل    الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إ ر داخ ان آخ لى مك

ي      ٩/١٢/٢٠١٣العراق بعد  ون مسجلاً ف ى أن يك لأي سبب كان عل

  وزارة الهجرة والمهجرين.
  

  ) من القانون، ليقرأ بالشكل الآتي:٥يعدل البند (رابعاً) من المادة ( -٤-المادة 

ة           ة انتخابي ك بطاق انون ويمتل ذا الق ام ه اً لأحك اخبين وفق رابعاً: مسجلاً في سجل الن

  ة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع.محدث
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 )٢( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  ) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:٦تعدل المادة ( -٥-المادة 

ات          .ولاً: أأ د الانتخاب د موع ية تحدي ع المفوض يق م وزراء بالتنس س ال ى مجل عل

  .٢٠/١٢/٢٠٢٣لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تأريخ 

د .ب اء ال د انته ي  بع ا ف وص عليه ات المنص الس المحافظ ة لمج ورة الانتخابي

اً  ٤٥البند (اولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل ( ) خمسة واربعين يوم

ية          ع المفوض واب بالتنسيق م س الن رار من مجل ات بق ويحدد موعد الانتخاب

  ) تسعين يوماً.٩٠قبل مدة لا تقل عن (

دة     .ج ـ دورات الجدي ات لل ات     تجري الانتخاب واب ومجالس المحافظ س الن لمجل

ي         ٤٥والاقضية قبل ( دورات الت اء ال اريخ انته ن ت اً م ين يوم ) خمسة واربع

  سبقتها. 

  ثانياً: تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.

ي            د ف وم واح ي ي إقليم ف ة ب ر المنتظم ات مجالس المحافظات غي ثالثاً: تجري انتخاب

  هورية العراق.عموم جم

ام   مي لأي دوام الرس ل ال ية تعطي راح المفوض ى اقت اءً عل وزراء بن س ال اً: لمجل رابع

  الانتخابات.
  

  ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي:٧تعدل المادة ( -٦-المادة 

  يشترط في المرشح:

  ) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع. ٣٠أولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (

اً: أ ا    .ثاني تثناء كوت ا باس ا يعادله الوريوس أو م هادة البك ى ش لاً عل ون حاص أن يك

  المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.

ة  %٢٠للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( .ب ) عشرين من المائ

ة     دبلوم أو الإعدادي من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة ال

      أو ما يعادلهما.

رف     ة بالش ة مخل ة أو جنح ه بجناي وم علي ر محك ون غي اً: أن يك   ثالث

واد        ي الم ا ف وص عليه الي المنص اد الإداري والم ايا الفس   او قض

) من قانون العقوبات ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٠(
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 )٣( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

العفو    ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم ( المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً ب

  عنها من عدمه.

ا        ح فيه ي يرش ة الت اء المحافظ ن أبن ة م س المحافظ ح مجل ون مرش اً: ان يك رابع

ن    ل ع دة لا تق تمر م كل مس ا بش اً فيه ة أو مقيم وال المدني جل الأح ب س بموج

  ) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لأغراض التغيير الديموغرافي.١٠(

  انون يحل محله.خامساً: غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي ق 

دا الموظفين       ة (ع سادساً: ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمني

د الترشيح، أو أعضاء        ة عن المدنيين فيها)، أو من القضاة المستمرين بالخدم

ة      دورة الحالي ات لل تقلة للانتخاب ا المس ية العلي ين للمفوض س المفوض مجل

  لمستمرين بالخدمة.والسابقة، أو من موظفي المفوضية ا

م     ٥٠٠سابعاً: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن ( رر داع ر مك ) خمسمائة ناخب غي

ا   لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيه

  بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
  

  ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي:١٢ة (يعدل البند (اولاً) من الماد -٧-المادة 

لية      أ داد التسلس ى الاع ة عل ل قائم حيحة لك وات الص م الاص   ولاً: تقس

ار      ٩، ٧، ٥، ٣،  ١,٧(  تم اختي ة وي دائرة الانتخابي د ال دد مقاع خ) وبع ... ال

  اعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
  

  القانون لتقرأ بالشكل الآتي: ) من ١٤تعدل المادة ( -٨-المادة 

ان     أ ده لأي سبب ك ة مقع ولاً: إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظ

  يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.

ان     ده لأي سبب ك ثانياً: إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقع

ى      وكان ضمن قائمة منفردة ى اعل فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل عل

الاصوات لحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل 

  على مقعد.

ن        رأة اخرى م ا ام ثالثاً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط ان تحل محله

  نفس القائمة الانتخابية.
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 )٤( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  قرأ بالشكل الآتي:) من القانون، لت١٥تعدل المادة ( -٩-المادة 

ن (أ واب م س الن ون مجل ة ٣٢٩ولاً: يتك داً موزع رين مقع عة وعش ة وتس ) ثلاثمائ

  وكما يأتي:

ي    ٣٢٠يتم توزيع ( .أ ين ف ا مب ) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكم

  ) الملحق بالقانون.١الجدول رقم (

س    تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد .ب ة لمجل العام

وائم            ي الق ي حال مشاركتهم ف ى حصتهم ف ك عل ؤثر ذل ى ان لا ي النواب عل

  العامة، وتكون على النحو الآتي:

وى      ٥المكون المسيحي ( .١ داد ونين ى محافظات (بغ وزع عل ) خمسة مقاعد ت

  وكركوك ودهوك واربيل).

  مقعد واحد في محافظة نينوى.) ١المكون الايزيدي ( .٢

  مقعد واحد في محافظة بغداد.) ١صابئي المندائي (المكون ال .٣

  ) مقعد واحد في محافظة نينوى.١المكون الشبكي ( .٤

  ) مقعد واحد في محافظة واسط.١مكون الكرد الفيليين ( .٥

ـ ون   .ج واب يك س الن وية مجل يحي لعض ون المس ة للمك د المخصص المقاع

ائز ا      د الف ة ويع دائرة الانتخابي من ال ا ض يح فردي ى   الترش ى اعل ائز عل لح

  الاصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:

  مقعدي أربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الادارية دائرة واحدة. .١

رة     .٢ تان) دائ يم كردس دا إقل راق (ع ون الع وك يك وى، كرك داد، نين د بغ مقاع

  واحدة.

رة انت .د راق دائ ون الع دائي يك ون الصابئي المن ص للمك د المخص ة المقع خابي

ائز الحاصل       د الف ة ويع دائرة الانتخابي واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن ال

  على اعلى الاصوات.

ـ ون   .ه ين) تك رد الفيلي بك، الك دين، الش ات (الايزي ة للمكون د المخصص المقاع

ات    دة لانتخاب ة واح رة انتخابي ا دائ د الكوت ا مقع ص له ي خص ة الت المحافظ
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 )٥( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ائز       مجلس النواب ويكون الترشيح فرد  د الف ة ويع دائرة الانتخابي اً ضمن ال ي

  الحاصل على اعلى الاصوات.

اً: أ  ن (    .ثاني ة م س المحافظ ون مجل د     ١٢يتك ا مقع داً، يضاف إليه ر مقع ي عش ) أثن

ل ( د لك ى ( ٢٠٠,٠٠٠واح ا زاد عل مة لم ف نس ائتي أل ) ١,٠٠٠,٠٠٠) م

ام   ي     ٢٠١٩مليون نسمة وحسب احصائية وزارة التخطيط لع ين ف ا مب وكم

  ) الملحق بالقانون.٢لجدول رقم (ا

ى         .ب افة إل ون إض ل مك ة إزاء ك ات المبين ة للمكون د التالي ص المقاع تخص

  المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم:

ة مقاعد،   ٣مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين ( .١ ) ثلاث

  اد.لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغد

د  ٣مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك ( .٢ ) ثلاثة مقاعد، لكل مكون مقع

  واحد في محافظة نينوى.

  ) مقعد واحد في محافظة البصرة.١المكون المسيحي ( .٣

  ) مقعد واحد في محافظة واسط.١مكون الكرد الفيليين ( .٤

  ) مقعد واحد في محافظة ميسان.١مكون الصابئة المندائيين ( .٥

  ) مقعد واحد في محافظة كركوك.١المكون المسيحي ( .٦

المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين، الصابئة المندائيين، الايزيديين،  .جـ

رة      ا دائ د الكوت ا مقع الشبك، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص له

ا ضمن      ون الترشيح فردي انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويك

  الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الاصوات.

ن    %٢٥يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن ( .ثالثاً: أ ) خمسة وعشرين م

  المائة من القائمة المفتوحة.

رأة     . ب بة ام يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنس

  بعد كل ثلاثة رجال.

ون نسب   .ج ـ ل عن (    تك ا لا يق ل النساء بم ن   %٢٥ة تمثي ) خمسة وعشرين م

  المائة من عدد أعضاء مجلس النواب.
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ن (  .  د ل ع ا لا يق اء بم ل النس بة تمثي ون نس ن  %٢٥تك رين م ة وعش ) خمس

  المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة.

  تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق. .هـ

ن      . و ات فل ائج الانتخاب اً لنت إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفق

  تكون هناك عملية استبدال. 
  

  ) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:١٦تعدل المادة ( -١٠-المادة 

د       .ولاً: أأ ة الع ري عملي ة وتج ائج الالكتروني ريع النت زة تس ية اجه د المفوض تعتم

د ارسال   والفرز اليدوي لجميع  محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بع

ائج         ر النت ل واصدار تقري ر الوسط الناق ائج عب النتائج الى مركز تبويب النت

الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال  

  ) اربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص.٢٤(

ين   .ب ابق ب دم التط ة ع ي حال رز  ف د والف ي والع رز الالكترون د والف ائج الع نت

) خمسة من المائة من %٥اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (

  الاوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.

رز       .جـ د والف ائج الع ع نت ي م وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكترون

بة  دوي بنس وع الاوراق      %٥( الي ن مجم أكثر م ة ف ن المائ ة م ) خمس

ي       زي ف دقيق المرك ز الت ى مرك الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة ال

د     دوي وتعتم رز الي د والف ادة الع ة واع دقيق المحط رض ت ة لغ المحافظ

دقيق     ز الت ي مرك راع ف دوي لأوراق الاقت رز الي د والف ائج الع ية نت   المفوض

  في المحافظة.

ل   في حا .د ل عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناق

ى  ٦الى مركز تبويب النتائج ولمدة ( ) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق ال

دها       ي تعتم راءات الت اذ الاج ة لاتخ ي المحافظ زي ف دقيق المرك ز الت مرك

ي  المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركز ي ف

  المحافظة.
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 )٧( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

از         .هـ ة الصادرة عن جه راع الباطل ام التسلسلية لأوراق الاقت يتم تدقيق الارق

ات       pcosتسريع النتائج ( اء عملي ة داخل الصندوق اثن ع الاوراق الباطل ) م

دد    العد والفرز الواردة في (اولاً) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بع

) فأكثر ٠,٣والعد والفرز اليدوي بنسبة (الاوراق الباطلة بين تقرير الجهاز 

ة    تم مطابق ة وي ي المحافظ زي ف دقيق المرك ز الت ى مرك ة ال ل المحط تم نق ي

ورة       راع المص خة اوراق الاقت ع نس ندوق م ل الص ة داخ الاوراق الباطل

ي (      رز الالكترون د والف از الع رة جه اد   pcosوالمحفوظة في ذاك تم اعتم ) وي

  الصورة الالكترونية.

تم ت .و ور    ي ادة بحض ذه الم ن ه ـ) م ي (أ،ب،ج،د،ه واردة ف ات ال دقيق المحط

  وكلاء الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية.

از (   .ز ن جه ائج الصادر م ر النت زم المفوضية بتسليم تقري وكلاء pcosتلت ) ل

  الاحزاب السياسية والقوائم والمرشحين.

اء م     .ح د الانته ية عن زم المفوض رز     تلت د والف ين الع ة ب ات المطابق ن عملي

دقيق        ز الت راع ومراك ات الاقت ي محط دوي ف رز الي د والف ي والع الالكترون

ية         ات السياس زاب والتنظيم لاء الاح د وك ات بتزوي ي المحافظ ة ف المركزي

رز    د والف ائج للع ة والنت وية والمطابق تمارات التس ن اس خة م وائم بنس والق

ية بعرض     وم المفوض ن      اليدوي او تق ان واضح للاطلاع م الاستمارات بمك

  قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية.

ة      .ط ى القضاء بتهم يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب ال

  من هذا القانون. سابعالتزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل ال

إعلان    ية ب زم المفوض اً: تلت رة     ثاني ل دائ ي ك يل ف ة بالتفص ة كاف ات الانتخابي البيان

ة        وائم الانتخابي اخبين المسجلين وعدد الق دد الن انتخابية، مثل عدد السكان وع

ة   ات المتعلق ن المعلوم ا م اركة وغيره ة المش ية والفردي زاب السياس والأح

ات التفصيل      ائج الانتخاب ى نت ية بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إل

وائم   وات الق اركة وأص ب المش ة ونس حيحة والباطل وات الص دد الأص ا ع ومنه

  المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية.
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 )٨( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

رة       ينة ذات الخب ة الرص ركات العالمي دى الش ع إح د م ية التعاق ى المفوض اً: عل ثالث

ص    ة لفح ال مماثل ديها أعم وجي ول اص التكنول زة بالاختص ات أجه برمجي

س   كل مجل ا، ويش ة به زة الملحق ائج) والأجه ريع النت زة تس راع (أجه الاقت

يم           ة وتقي اً لمراقب ة فني ة المختص ات الحكومي ن المؤسس ة م ين لجن المفوض

  الشركة المذكورة آنفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي.

راع   ة     رابعاً: على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقت اء من عملي د الانته بع

ي     ع الالكترون ى الموق التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر عل

  للمفوضية والصحف الرسمية. 

ك            ات تل ى بيان وي عل راع ويحت ة اقت ل محط ق لك از التحق خامساً: يتم تخصيص جه

  المحطة فقط.

ات    توى المحط ى مس ات عل ائج الانتخاب ن نت خة م ل نس اً: تُحمّ ى  سادس دات عل وح

زن ائج         الخ لان النت ريع إع زة تس ة أجه تم برمج ى ان ي ذاكرة)، عل ا ال (عص

ع شبكة       ل م زة الوسط الناق بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجه

القمر الاصطناعي، على ان ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة 

ي         وطني ف ب ال ى المكت راع إل ة الاقت اء عملي د انته ة   بع راء عملي داد لإج بغ

  المطابقة.

ة   ح بقائم رد المرش ية أو الف زاب السياس لاء الأح د وك ية تزوي ى المفوض ابعاً: عل س

ائج وصور أوراق         ة من النت ات بنسخة الكتروني ي الانتخاب منفردة المشاركة ف

الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد 

  ني ونتائج العد والفرز اليدوي.والفرز الالكترو

اً: أ ا (    .ثامن موح به روءة المس ر المق مات غي بة البص ون نس ن  %٥تك ة م ) خمس

المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة 

وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً 

مح با   ي)، ويس ة التخط روءة    (حال اخبين المق ادي للن ويت الاعتي   لتص

  بصماتهم فقط.
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 )٩( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ات الناخب صاحب           .ب ا اسم وبيان ت فيه تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثب

ى ان   د عل ذا البن ن ه رة (أ) م ي الفق ه ف ار إلي روءة المش ر المق مة غي البص

  تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته.

مات ل     ابق البص ة تط تم عملي عاً: ت ة     تاس د عملي اص) بع ام وخ اخبين (ع ع الن جمي

ى أن  ١٠الاقتراع بـــ ( ) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة عل

يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم 

  فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع.

ع وزارة يق م ية وبالتنس ى المفوض راً: عل ن  عاش تفادة م ى الاس ل عل ة العم الداخلي

ة  ة الالكتروني ع البطاق ا م ة اعتماده ة إمكاني ا ودراس ة وبياناته ة الوطني البطاق

جيل    ريع تس ى تس ل عل تم العم ى ان ي د، عل ة الام ة طويل ة البايومتري الانتخابي

ة         ة الإجراءات الكفيل اقتين وان تباشر المفوضية والحكوم لا البط الناخبين ولك

  انجاز متقدمة للبطاقتين كلٌ حسب اختصاصه. بتحقيق نسب

ة    ز الانتخابي حادي عشر: تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراك

  ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع.
  

  الآتي: ) من القانون، ليقرأ بالشكل١٨يعدل البند (أولاً) من المادة ( -١١-المادة 

جل      ات س دة بيان دث قاع ى أح اخبين عل جل الن داد س ي اع ية ف د المفوض أولاً: تعتم

ز          ي مراك ديثها ف ع تح ة م ة التمويني ات البطاق دة بيان الناخبين المعدة وفقاً لقاع

ات         ة لغرض تحديث بيان رق جوال تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير ف

  الناخبين.
  

  ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي:٢٣تعدل المادة ( -١٢-المادة 

واب       س الن ات مجل ة واحدة لانتخاب المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابي

  ومجالس المحافظات. 
  

م (      ٣٥تلغى المادة ( -١٣-المادة  انون رق ي الق ديلاتها ف انون وتع ن الق  ٢٠١٩) لسنة  ١٤) م

  لتقرأ بالشكل الآتي:

وزارات المختصة        ولاً: تقوم المفوضية العلأ ع ال ات بالتنسيق م ا المستقلة للانتخاب ي

ن           ون م ل مك ن ك ل ع يط) وممث ارة، التخط دل، التج حة، الع ة، الص (الداخلي
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 )١٠( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ة      واب عن المحافظ س الن مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من اعضاء مجل

  ن في المحافظة على الاسس الآتية:بتدقيق سجلات الناخبي

ون المسجلون ضمن    .أ داد  المواطن زاب     ١٩٥٧تع ة ال واطني ناحي باستثناء م

د    وك المعتم وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كرك

  في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات.

ادة (     .ب ائق للم ة تقصي الحق ن  ١٤٠المرحلون العائدون الذين تخطوا لجن ) م

اً لل    ا وفق ة    الدستور او الذين سيتخطون أجراءاته شروط والضوابط القانوني

  المعمول بها.

ة    .جـ المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاق

  .٢٠٠٣التموينية قبل عام 

تقبل   د مس انوني او اداري لتحدي ع ق اً لأي وض ات اساس ائج الانتخاب د نت اً: لا تع ثاني

  محافظة كركوك.

دورة      ادة لل ذه الم ام ه دورة       ثالثاً: تسري احك واب وال س الن ة لمجل ة القادم الانتخابي

  الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة.

ة بغض      ات المحافظ رابعاً: يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكون

  النظر عن نتائج الانتخابات.
  

  ) من القانون ويحل محله الآتي:٣٧يحذف نص البند (ثانياً) من المادة ( -١٤-المادة 

ة  ث ا وممارس تح مقراته ن ف ية م زاب السياس ع الأح ي تمن راد الت ات والاف اً: الجه اني

  نشاطاتها الانتخابية.
  

  ) من القانون. ٤٤يحذف نص المادة (  -١٥-المادة 
  

  ) من القانون ويحل محلها ما يأتي:٤٧تلغى المادة (  -١٦-المادة 

ود بها المفوضية من يصوت النازحون على وفق أحدث احصائية رسمية تز .ولاً: أأ

ل       ازح الساكن داخ ا للن وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبه

ة  تخدام البطاق ا باس زح منه ي ن لية الت ه الاص ويت لدائرت ات التص المخيم

ة   ز انتخابي تح مراك ية ف ى المفوض د، وعل ة الأم ة طويل ة الانتخابي البايومتري

  داخل المخيمات.  
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 )١١( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت   يكون تصويت النازحين .ب

  ) ثمان واربعين ساعة من التصويت العام.٤٨الخاص قبل (

ه داخل وخارج            .جـ ون في ذي يقيم ان ال ي المك ازحو قضاء سنجار ف يصوت ن

ة     ة الانتخابي تخدام البطاق ا باس وا منه ي نزح رتهم الت الح دائ ات لص المخيم

  اً.البايومترية طويلة الامد حصر

راعهم الاصلية        .د ز اقت ي مراك ات ف يصوت النازحون الساكنون خارج المخيم

ة       ة البايومتري تخدام البطاق زوح باس ل الن ة قب رهم الانتخابي من دوائ ض

ز   ى مراك راءات وصولهم ال هيل اج ة بتس زم الحكوم راً وتلت ة حص الانتخابي

  الاقتراع.

ة الباي      تخدام البطاق ارج باس و الخ وت عراقي اً: يص ي     ثاني راق ف ل الع ة داخ ومتري

  دوائرهم الانتخابية.
  

  ) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي: ٤٨تعدل المادة (  -١٧-المادة 

أة    .أولاً: أ اء مكاف راع لق وم الاقت ي ي ام ف اع الع وظفي القط تعانة بم ية الاس للمفوض

  مالية تحددها المفوضية.

وال المخصصة للمفوضية     .ب راء   على وزارة المالية صرف الأم لأغراض اج

  الانتخابات والاعمال المتعلقة بها.

ـ ود   .ج ذ العق ات تنفي ن تعليم ات م تقلة للانتخاب ا المس ية العلي تثنى المفوض تس

م ( ة رق نة ٢الحكومي راءات  ٢٠١٤) لس هيل الاج رض تس ديلاتها لغ وتع

دقيق        ا خاضعة لت ون اجراءاته ات وتك ة بالانتخاب الخاصة بالتعاقدات المتعلق

  بة المالية.ديوان الرقا

ي   جلة ف ية المس زاب السياس رات الاح تح مق أمين ف هيل وت ة تس ى الحكوم اً: عل ثاني

لات          ا واداء الحم ة عمله ة لممارس ات العراقي ل المحافظ ي ك زاب ف رة الاح دائ

  الانتخابية بموجب القوانين النافذة.
  

  ) من القانون.٥٠يحذف نص المادة (  -١٨-المادة 
  

ة مسجلة ضمن    ولاً: لا يحأ -١٩-المادة  ق لأي نائب او عضو مجلس محافظة او حزب او كتل

ة    ة او قائم قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف او حزب او كتل
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 )١٢( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ات          د الانتخاب ه بع افظ ونائبي اب المح ة أو انتخ كيل الحكوم د تش رى الا بع اخ

ردة ال ة او المنف وائم المفتوح ق الق ك بح ل ذل رة، دون ان يخ ل مباش مسجلة قب

  اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى بعد اجراء الانتخابات.

ـتأدية           واب ومجالس المحافظات ب س الن ات مجل ائز بانتخاب زم المرشح الف ثانياً: يلت

ه           ى، وبخلاف أريخ الجلسة الاول ن ت دة اقصاها شهر م اليمين الدستورية خلال م

و ى الاص ى اعل ل عل ه الحاص ديل عن ون الب ن يك رين م حين الخاس ن المرش ات م

ائز           ن المرشح الف ين م ة اليم ة عدم تأدي ي حال ة، وف ه الانتخابي ي دائرت ه ف قائمت

ائزة     وائم الف ن الق فرديا يكون البديل عنه اعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية م

  او المرشحين المنفردين.
  

) ١د للمشمولين بأحكام المادة (الإحالة الى التقاع ٢/١/٢٠٢٠أولاً: يكون تاريخ  -٢٠-المادة 

  . ٢٠١٩) لسنة ٢٧من قانون رقم (

م (  ١يستحق المشمولون بأحكام المادة ( .ثانياً: أ انون رق  ٢٠١٩) لسنة  ٢٧) من ق

ة    ة لغاي تمرون بالخدم ه     ٢٦/١١/٢٠١٩المس ن لدي ة مم وق التقاعدي الحق

ن (   ل ع ة لا تق ة تقاعدي ل (  ١٥خدم نة وأكم رة س س عش اً ٤٥) خم ) خمس

م (   ٥عين سنة من عمره استثناءً من احكام المادة (وارب انون رق ن ق ) ٢٧) م

  المعدل. ٢٠١٤) لسنة ٩) من قانون رقم (١٢واحكام المادة ( ٢٠١٩لسنة 

د      .ب ة بتأيي ة التقاعد الوطني على المحافظات غير المنتظمة في اقليم تزويد هيئ

ة      ب لغاي ر رات شمولين  للم ٢٦/١١/٢٠١٩الاستمرارية بالخدمة وشهادة اخ

  بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.
  

ادة  ادة (    -٢١-الم ام الم مولين بأحك ين المش ادي تعي ة الاتح س الخدم ى مجل ن ١أولاً: عل ) م

م (  ية       ٢٠١٩) لسنة  ٢٧قانون رق من أعضاء (مجالس المحافظات والأقض

ة     ة لغاي تمرين بالخدم واحي) المس ى   ٢٦/١١/٢٠١٩والن وزيعهم عل وت

ات  وزارات والجه ع   ال اص والموق ب الاختص وزارة حس ة ب ر المرتبط غي

  الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
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 )١٣( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

د    ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في اقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأيي

ة و تمرارية بالخدم ة الاس ب لغاي ر رات هادة اخ مولين  ٢٦/١١/٢٠١٩ش للمش

  بند (اولاً) من هذه المادة.بأحكام ال
  

راع  ٤٨ولاً: يكون التصويت الخاص قبل (أ -٢٢-المادة  ) ثمان واربعين ساعة من موعد الاقت

العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى والبيشمركة 

وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة 

د حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة الام

ل ( ويت الخاص قب مولة بالتص د ٦٠المش ن موع ل م ى الاق اً عل تين يوم ) س

راء           ل اج ام قب اخبين الع جل الن ن س ماؤهم م طب اس ى ان تش راع عل الاقت

  لتصويت لهم في الوحدات العسكرية.الاقتراع العام وان لا يتم ا

ى ان تتضمن          ثانياً: تضع ة التصويت الخاص عل راءات تسهيل عملي   المفوضية إج

  ما يأتي:

  تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز. .أ

ا   .ب توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكراره

  في محطات اقتراع اخرى.

مة للتصويت     .جـ اطع البص ة تق د       أن تجري عملي دة لا تزي ي م ام ف الخاص والع

ى ( ائج         ١٠عل ادقة النت ل مص ام وقب راع الع اريخ الاقت ن ت ام م رة اي ) عش

ي     ق ف از التحق النهائية ويحال المخالف الى المحاكم المختصة ويتم تغذية جه

ل         ق قب زة التحق اً وتفحص أجه ات المسجلين بايومتري محطات الناخبين ببيان

  عملية الاقتراع.

اً: أ وم    عل .ثالث ي ي ويت ف د التص ة بع حب البطاق راءات لس اذ الاج ية اتخ ى المفوض

ات   الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاق

  الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق.

وم    .ب ي ي ويت ف د التص ازح بع ب الن ن الناخ ة م حب البطاق ية س ى المفوض عل

ات  الاقتراع الخاص عل ى أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاق

ازحين   الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء الن
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 قوانين

ن       نعهم م ة لم راءات اللازم اذ الإج المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخ

  التصويت بيوم الاقتراع العام.
  

تحدد بموجبها الحد الاعلى للإنفاق في الحملات  تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات -٢٣-المادة 

  الانتخابية.
  

ى مجالس        .أ -٢٤-المادة  ؤول صلاحياتهم ال ان ت في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب ك

  محافظاتهم. 

ف          .ب افظ بتكلي وم المح ان يق بب ك ات لأي س الس المحافظ اب مج ال غي ي ح ف

  القائمقام.
  

  القانون، ويحل محلها الآتي:) من ٥١تلغى المادة (  -٢٥-المادة 

  .٢٠٢٠) لسنة ٩أولاً: يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

  الملغى.  ٢٠٠٨) لسنة ٣٦) من قانون رقم (٢٣ثانياً: تلغى المادة (

رة ( ى الفق اً: تلغ ادة (١ثالث ن الم د (أولاً) م ن البن م (٣) م انون رق ن ق   ) ٢١) م

  المعدل. ٢٠٠٨لسنة 

اً: ت ذا      رابع ام ه ذ احك هيل تنفي ات لتس ات تعليم تقلة للانتخاب ية المس در المفوض ص

  القانون.

  خامساً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
  

ي     -٢٦-المادة  واب ف س الن وينشر   ٢٦/٣/٢٠٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجل

  في الجريدة الرسمية.

  

  

  عبد اللطيف جمال رشيد

   مهوريةرئيس الج
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  

  الأسباب الموجبة

ذاً   ة تنفي ة الاتحادي رارات المحكم ا لق دد  العلي ة/١٥٥(بالع داتها) ٢٠١٩/اتحادي  وموح

   ١٧١/٢٠١٩و١٦٨و١٦٧و١٦٦و١٦٥و  ١٦٤و  ١٦٢و ١٦١و  ١٦٠و١٥٧(

 ٢٠١٩/اتحادية /١١٧ و ٢٠٢١/اتحادية /٤٣ و ٢٠٢١/اتحادية/١٥٩ و ٢٠٢١/اتحادية ٥و

داتها  ٨٧ و ة //١١٢و١١١وموح ة/١٠٣ و ٢٠١٩اتحادي    ٢٠٢١/اتحادي

ة/١٤٤ و واب         )٢٠٢١/اتحادي س الن ة لمجل ة وعادل رة ونزيه ات ح راء انتخاب رض إج ولغ

ع    العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتم

  كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة. 

  .ونشرع هذا القان
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  

  ) لعدد مقاعد مجلس النواب١جدول رقم (

  مقاعد كوتا النساء  عدد المقاعد   المحافظة  ت

  ١٧  ٦٩  بغداد  ١

  ٨  ٣١  نينوى  ٢

  ٦  ٢٥  البصرة  ٣

  ٥  ١٩  ذي قار  ٤

  ٤  ١٧  بابل  ٥

  ٥  ١٨  السليمانية  ٦

  ٤  ١٥  الانبار  ٧

  ٤  ١٥  اربيل  ٨

  ٤  ١٤  ديالى  ٩

  ٣  ١٢  كركوك  ١٠

  ٣  ١٢  صلاح الدين  ١١

  ٣  ١٢  النجف  ١٢

  ٣  ١١  واسط  ١٣

  ٣  ١١  الديوانية  ١٤

  ٣  ١٠  ميسان  ١٥

  ٣  ١١  دهوك  ١٦

  ٣  ١١  كربلاء  ١٧

  ٢  ٧  المثنى  ١٨

  ٨٣  ٣٢٠  المجموع

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  

  ) لعدد مقاعد مجالس المحافظات٢جدول رقم (

  مقاعد كوتا النساء  عدد المقاعد   المحافظة  ت

  ٤  ١٦  الانبار  ١

  ٦  ٢٢  البصرة  ٢

  ٤  ١٤  الديوانية  ٣

  ٣  ١٢  المثنى  ٤

  ٤  ١٥  النجف  ٥

  ٥  ١٨  بابل  ٦

  ١٣  ٤٩  بغداد  ٧

  ٤  ١٥  ديالى  ٨

  ٥  ١٨  ذي قار  ٩

  ٤  ١٥  صلاح الدين  ١٠

  ٤  ١٣  كربلاء  ١١

  ٤  ١٥  كركوك  ١٢

  ٤  ١٣  ميسان  ١٣

  ٧  ٢٦  نينوى  ١٤

  ٤  ١٤  واسط  ١٥

  ٧٥  ٢٧٥  المجموع

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 مراسيم جمهورية

  مرسوم جمهوري

  )١٠رقم (
  

ادة (          د (سابعاً) من الم ام البن ى أحك ن الدستور ٧٣استناداً إل ادة    ) م د (اولاً/أ) من الم والبن

ادة ( )١١( ن الم اً) م د (ثالث م  ١٣والبن ات رق تقلة للانتخاب ا المس ية العلي انون المفوض ن ق ) م

  . ىرئيس مجلس القضاء الأعلما عرضه وبناءً على ،  ٢٠١٩) لسنة ٣١(

  رسمنا بما هو آتٍ: 

ية       أولاً:  ي المفوض س المفوضين ف قبول استقالة القاضي جليل عدنان خلف من عضوية مجل

  . العليا المستقلة للانتخابات وإعادته الى وظيفته السابقة قاضياً في مجلس القضاء الأعلى

  تنفيذ هذا المرسوم.  رئيس مجلس القضاء الأعلىعلى  اً:يثان

  ذا المرسوم من تاريخ صدورهِ ويُنشر في الجريدة الرسمية. : يُنفذ هاًثالث

  

وم  ي الي داد ف ب ببغ ابعكت هر  الس ن ش والم نة  ش ة  ١٤٤٤لس   هجري

وم   ـوافق للي رين المـــ ابع والعش هر   الس ن ش انم نة  نيس ة ٢٠٢٣لس   ميلادي

  

  

  عبد اللطيف جمال رشيــد

  رئيس الجمهوريــة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٥٩٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

أريخ     ـتش ا بت ة العلي ة الاتحادي د       ١٩/٣/٢٠٢٣كلت المحكم برئاسة القاضي السيد جاسم محم

د     ابر عب در ج نين وحي امر ش ب ع د وغال اس محم مير عب ادة س اة الس وية القض ود وعض عب

ار     ي ودي وحيدر علي نوري وخلف احمد رجب وايوب عباس صالح وعبد الرحمن سليمان عل

  الشعب وأصدرت قرارها الآتي: محمد علي المأذونين بالقضاء باسم

  وكيله المحامي سيف ماهر إبراهيم.   –المدعي: محمد عبد السادة قبطان 

  المدعى عليهما:

  وكيله المستشار القانوني حيدر علي جابر. -إضافة لوظيفته  رئيس مجلس الوزراء/ -١

  تصالات/إضافة لوظيفته  رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والا -علي حسين عبد القادر المؤيد -٢

  وكيله مدير الدائرة القانونية علي يوسف احمد.                                                       

  

قرار الحكم: 

ام         دعوى أم ام ال دعي أق د أن الم ا وج ة العلي ة الاتحادي ن المحكم ة م دقيق والمداول دى الت                   ل

يس        عليهما هذه المحكمة ضد المدعى ـ رئ ادر ـ د الق ي حسين عب (رئيس مجلس الوزراء وعل

ة الإعلام والاتصالات/     ذي لهيئ ا   الجهاز التنفي ق     )إضافة لوظيفتيهم ا بتطبي ة بإلزامهم للمطالب

ام    راق لع ة الع ام دستور جمهوري ى أحك تناداً ال اً صحيحاً اس انون تطبيق                         ٢٠٠٥الدستور والق

واد  ي الم م (   /٩٣و ١٠٣( ف ريع رق ه والتش اً) من نة  ٦٥ثالث ه   ٢٠٠٤لس ع من م الراب                 ) القس

رقم (            ديواني الم ر ال ا الأم ا ومنه ى مخالفتهم ار عل ن آث ب م ا ترت ل م اء ك                ) ٢٢١٤٣وإلغ

ين      ١٤/١١/٢٠٢٢في  ٢٢٩٤٥٤١ /٣٠٥١الصادر بالعدد ( ه لح ي بإيقاف ر ولائ ) وإصدار أم

ى سلامة الإجراءات       ،لدعوىنتيجة ا اً عل ة وحفاظ وذلك لتدارك الآثار السلبية على عمل الهيئ

دعوى     ى أساس مخالف   وتحميل المدعى عليهما الرسوم ومصاريف ال ن     ةعل ر محل الطع الأم

ام     راق لع ة الع ادة (    ٢٠٠٥لأحكام دستور جمهوري ام الم ي نصت    ١٠٣ولاسيما أحك ه الت ) من

ي  البنك المركزي يعد كل من –نه (أولاً أعلى  ة الإعلام      العراق ة، وهيئ ة المالي وان الرقاب ، ودي

اً    ات مستقلة مالي ة        والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئ ل هيئ ل ك انون عم نظم الق اً، وي وإداري

ويرتبط ديوان الرقابة  ،أمام مجلس النواب مسؤولاً العراقي يكون البنك المركزي – منها. ثانياً
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٥٩٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

لا   ة الإع ة، وهيئ ن     المالي ع م م الراب واب) والقس س الن الات بمجل ريعي  م والاتص ر التش                         الأم

م ( نة  ٦٥رق لام        ٢٠٠٤لس ة الإع ي هيئ ية ف ي للمفوض ل التنظيم يل الهيك ق بتفاص ) المتعل

ا           وفقاًوالاتصالات  ة العلي ة الاتحادي دعوى، وتجد المحكم ي عريضة ال ه ف للتفصيل المشار إلي

وص ب إص  بخص ر أدار طل اف الأم ي لإيق ر ولائ ديواني م ين   ال ن لح ل الطع   مح

تناداً     ب اس ض الطل ررت رف ا ق دعوى أنه ة ال دد    نتيج ا بالع ادر منه رار الص   للق

ة/٢٥٩( ي أ /اتحادي ر ولائ اريخ ٢٠٢٢/م ه،    ٧/١٢/٢٠٢٢) بت ا في ار إليه باب المش   للأس

ر عن مكتب رئيس ) الصاد٢٢١٤٣صحة الأمر الديواني المرقم (بأما بخصوص دعوى الطعن 

دد ( مجلس  ي   ٣٠٥١/٢٢٩٤٥٤١الوزراء بالع ف    ١٤/١١/٢٠٢٢ف )، المتضمن (إعادة تكلي

، فتجد عبد القادر المؤيد لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات)حسين السيد علي 

  المحكمة الاتحادية العليا ما يلي: 

ام      -١ راق لع ة الع تور جمهوري ص دس ادة (  ٢٠٠٥ن ي الم ى  ١٠٣ف ه عل ه أ) من                   ن

زي     - (أولاً ك المرك ن البن ل م د ك ي يع لام     العراق ة الإع ة، وهيئ ة المالي وان الرقاب ، ودي

وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة  والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً

ي  يكون البنك المركزي  –ثانياً  منها. ام م  مسؤولاً العراق واب  أم س الن وان    ،جل رتبط دي وي

ي أن     ا يعن واب) مم س الن ذ    الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجل الدستور الناف

الي والإداري        خص ى أساس الاستقلال الم وم عل                       هيئة الإعلام والاتصالات بحكم خاص يق

                  ن القانون المشار أون عملها، إلا وتكون الهيئة مرتبطة بمجلس النواب على أن ينظم القان

ام       راق لع ة الع تور جمهوري اذ دس اريخ نف ن ت در م م يص اً ل ه آنف ذه   ٢٠٠٥إلي ى ه وحت

  .اللحظة

تناداً   -٢ الات اس لام والاتص ة الإع ل هيئ ريعي    تعم الأمر التش ل ب ها المتمث انون تأسيس ى ق                ال

ي للمفوضية،    (الرابع)لقسم )، ونص في ا٢٠٠٤لسنة  ٦٥رقم (              منه على الهيكل التنظيم

تم تعي  أن (ونص فيه على  اً   يتتألف المفوضية من مجلس مفوضين ي د أعضائه رئيس  ن اح

ام   ي الأحك ن ف س للطع تماع ومجل ة اس ام ولجن دير ع ن م ية م ألف المفوض س، وتت للمجل

ظ  )ومفتش عام وعدد من المجالس الاستشارية   ة      ، وينصرف لف ى الهيئ ا ال المفوضية هن

ي أصبحت تسميتها     للاتصالات وا عنوان التشريع (المفوضية العراقية ل استناداً لإعلام) الت
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رة (     ذكور    ٢بعد صدور الدستور بهيئة الإعلام والاتصالات، ونصت الفق ن القسم الم /أ) م

ة    نه (يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للمفوضية، ويكون مسؤولاً أعلى  عن كاف

داد   ك إع ي ذل ا ف ا بم ات     عملياته ك العملي تثناء تل ك باس ية، وذل ة المفوض ديم ميزاني وتق

ر      ذا الأم س المفوضين بموجب ه ام       .المخصصة لمجل دير الع ة للم دة الخدم ون م ع  أتك رب

ط  يسنوات ويجوز إعادة تعي دير      .نه مرة واحدة فق ة الم دة خدم اء م د انته ام  وبع الأول  الع

ية، أو بع يّ   للمفوض ددة، يع ة المح دة الخدم اء م ل انته ا قب بب م ل لس ن العم له ع ن د فص

 هذا يشغل هذا المنصب بعد المدير العام الأول)، ويستدل من عاماً مجلس المفوضين مديراً

  :                              منها عديدة النص أمور

و ب  إ –أولاً  الات ه لام والاتص ة الإع ذي لهيئ از التنفي يس الجه ام ن رئ دير ع ة م   درج

  الهيئة.              في 

اء       لدنين المدير العام يتم من ين تعإ – ثانياً د انته ط بع رة واحدة فق مجلس المفوضين لم

  خدمة المدير العام الأول. 

ة تع    اًنفآر وذكملم يحدد النص ال – ثالثاً ه كيفي انون برمت ذي    ي والق از التنفي يس الجه ين رئ

ديراً يعد أن يتم تعي الذي هو بدرجة مدير عام ب ديلاً  ن م لأول، ولاسيما    ب ر  إل ن الأم

م (  ريعي رق نة  ٦٥التش ه    )،٢٠٠٤لس م بموجب ذي ت لام   إال ة الإع داث هيئ ح

اريخ       ة بت تلاف المؤقت ن سلطة الائ ل ٢٠٠٤/آذار/٢٠والاتصالات صادر م ، أي قب

ة الإعلام والاتصالات      ٢٠٠٥نفاذ دستور جمهورية العراق لعام  ذي اعطى لهيئ  ال

) منه وينظم عملها بقانون بغية ضمان ١٠٣استقلال مالي وإداري بموجب المادة (

م (    ريعي رق ر التش يما أن الأم تقلال، ولاس ك الاس نة  ٦٥ذل من  )٢٠٠٤لس لا يض

دخل   ى ت ة ال ر بحاج ي أن الأم ا يعن تور، مم ه الدس ص علي ذي ن ة ال تقلال الهيئ اس

اً ريعي تطبيق يما أن الق  تش تور، ولاس ام الدس م (لأحك ريعي  ١٣س ر التش ن الأم ) م

اراً  أنص على آنفاً  روذكمال اذ اعتب ع     نه (يدخل هذا الأمر حيز النف اريخ التوقي ن ت م

المفعول الى حين قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوضع تشريع  ويبقى ساري عليه،

     ينسخه ويحل محله). 
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م (  -٣ نظم   ٢٠٠٤لسنة   ٦٥وحيث إن الأمر التشريعي رق م ي ار      ) ل ا اختي تم به ي ي ة الت الكيفي

اء           د انته رة واحدة بع ك، إلا م ولى ذل ي تت ة الت ذي والجه المدير العام رئيس الجهاز التنفي

ن          رة م ك الم ي تل اره ف تم اختي ام الأول، إذ ي دير الع ة الم دنخدم ين   ل س المفوض   مجل

تناداً رة ( اس ص الفق ى ن م  أ) /٢ال ن القس ع)م ر  (الراب ن الأم ذكم ريعي الم اًالتش   ، ور آنف

ك   مما يعني لا يجوز لمجلس المفوضين اختيار المدير العام لرئاسة الجهاز التنفيذي بعد تل

رة، ولا  نص إالم ث إن ال ه، وحي اء خدمات اًنه ذكور آنف رئيس  الم ة ل ة الوظيفي دد الدرج ح

ة  ي(مدير عام) مما يعني عدم إمكانية التوصية بتعي ــالجهاز التنفيذي ب ة الوظيفي  نه بالدرج

) من دستور جمهورية العراق ٨٠لنص المادة ( المذكورة من قبل مجلس الوزراء استناداً

اختصاصات مجلس الوزراء، ومن تلك الاختصاصات، المنصوص التي حددت  ٢٠٠٥لعام 

ى    عليها بالفقرة (خامساً ي نصت عل ا الت ة       :) منه واب، بالموافق س الن ى مجل (التوصية ال

ى تع حاب ال يعل فراء وأص وزارات والس لاء ال اس ين وك ى أس ة ...)، وعل   درجات الخاص

واب لتعي  تقدم فليس لمجلس الوزراء صلاحية  ما ام،   يالتوصية الى مجلس الن دير الع ن الم

ي   رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات،  ا الت لكونه ليس من الوظائف العلي

                   تستلزم موافقة مجلس النواب.

ادة        برئيسه، يُ  إن مجلس الوزراء ممثلاً -٤ ا بالم ة المنصوص عليه ن السلطات الاتحادي د م ع

دة       ٤٧( ون اختصاصاته وسلطاته مقي ام الدستور، وتك ) من الدستور، ويخضع بذلك لأحك

نه يتمتع بسلطة تقديرية في مجال تطبيق بعض من أ) منه، إلا ٨٠بما ورد بأحكام المادة (

ك  ادة     تل ن الم اً) م الفقرة (خامس ا ب وص عليه ك المنص يما تل ات ولاس هاالاختصاص  نفس

ى التعي        ة عل واب بالموافق س الن ى مجل در     يالمتعلقة بالتوصية ال ا، بق ي الوظائف العلي ن ف

لمن يتولى المنصب المذكور واختياره، والتوصية  لية التي يتم بها الترشيحتعلق الأمر بالآ

ار    وسحبها، ويقصد بالسلطة  ي الاختي ه ف التقديرية لمجلس الوزراء في هذا المجال: حريت

د،            ي الموضوع الواح ة ف ول مختلف ديم حل ا لتق ا بينه زاحم فيم ي تت بين البدائل المتاحة الت

اً  ا وفق ا بينه لة فيم ا     والمفاض ة، وأكثره لحة العام ب للمص ديم الأنس ة، لتق س منطقي لأس

ا، ءملا ا لقيمه ا وأحفظه اء بمتطلباته ة للوف اً م ك وفق تم ذل ى أن ي رعية  عل دأ الش لمب

دم ف      ا تق ى أساس م ة        إالدستورية، وعل ا السلطة التنفيذي ن السلطات ومنه ل سلطة م ن ك
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ي  ل ف ب أن تعم ى إيج انون حت يادة الق روعية وس دأ المش ار مب تخدمت سلطتها وأط ن اس

ي       ة ل إن استخدامها لسلطتها التقديري ذلك ف اً التقديرية في سبيل إنجاز مهامها، وب  س مطلق

ة   ،في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية وإنما مقيداً ومنها المحكم

                                 .) من الدستورثالثاً /٩٣لأحكام المادة ( الاتحادية العليا تطبيقاً

ادة (    -٥ ام الم ى أحك تناداً ال م (    ٨/٢اس ة رق ة المدني انون الخدم ن ق  ١٩٦٠نة ) لس٢٤) م

دل،  تم تع المع اءًيي امين بن ديرين الع ة   ين الم تص وموافق وزير المخ ن ال راح م ى اقت عل

ى  ٨(مجلس الوزراء، إذ نصت المادة  اً عل ف الشروط      ( ) المذكورة آنف ي التوظي تراعى ف

ينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر يأو يعاد تع عدا من يعين....التالية:

د     -اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء... ج بناء على  دير عام)، وتأك م

ادة ( ب الم ك بموج ر)٢ذل اني عش م (  /ث وزراء رق س ال داخلي لمجل ام ال ن النظ   ) ٢م

نة  دد ( ٢٠١٩لس ة بالع ائع العراقي دة الوق ي جري ي ٤٥٣٣المنشور ف ، ٢٥/٣/٢٠١٩) ف

ى    لاً    أالتي نصت عل ارس المجلس عم ه (يم ام   ن ه     بأحك ذة بموجب وانين الناف الدستور والق

ى تعي     ة عل ى      يالمهمات الآتية: ثاني عشر: الموافق درجتهم عل ن ب امين وم ديرين الع ن الم

انون ونظ ق الق ريعات ذات اوف ق الدستور والتش ى وف ة عل ة المدني وظفي الخدم ار م م كب

التهم   ى الصلة النافذة بموجبه، وإح بهم)، إلا      عل ى طل اء عل وزراء  ن مجل أالتقاعد بن   س ال

ذي    يلم يمارس مهامه الدستورية في تعي ن الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، ال

وزراء يُ     س ال يس مجل ث إن رئ ذي المباشر     هو بدرجة مدير عام، وحي د المسؤول التنفي ع

ادة (   ام الم راق     ٧٨عن السياسة العامة للدولة استناداً الى أحك ة الع   ) من دستور جمهوري

ام  ة  ٢٠٠٥لع طراد والحيلول ام واض ة بانتظ ق العام ل المراف تمرار عم مان اس ة ض ، وبغي

وزراء      س ال دون توقفها بما يؤثر على المصلحة العامة ولمعالجة حالة عدم ممارسة مجل

اً   يرينين المديلصلاحيته في تع امين، وانطلاق وزراء المباشرة       الع يس ال من مسؤولية رئ

ة    ة للدول اً   ل  ،عن تنفيذ السياسة العام ف رئيس ام بتكلي ين تع    ذا ق ذي ولح از التنفي ي للجه ن ي

اً الة     رئيس ام أص دير ع ة م الات بدرج لام والاتص ة الإع ذي لهيئ از التنفي يلاً للجه            أص

دن من  ة التعي      ل وزراء، وتكمن غاي س ال ي       يمجل ة، ف ة العام ال الوظيف ي مج التكليف ف ن ب

ن      لحيلولة دونلإفساح المجال لرئيس مجلس الوزراء  ه م ة، وتمكين ق العام تعطيل المراف
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 قرارات

ادي    ياختيار النز ل الإداري القي ة العم هين والأكفاء من الناحية العلمية والشخصية لممارس

داً ة،  بعي دم الدق رع وع ن التس راه    ع ن ي ف م لاحية تكلي وزراء ص س ال رئيس مجل ذا فل ل

لديواني محل الطعن ن الأصيل، ولما كان الأمر ايمناسباً لممارسة تلك المهمة الى حين تعي

رقم ( دد (  ٢٢١٤٣الم وزراء بالع يس ال ب رئ ن مكت ادر ع    )٣٠٥١/٢٢٩٤٥٤١) الص

ي  ادر    ١٤/١١/٢٠٢٢ف د الق ين عب ي حس اني عل ه الث دعى علي ف الم ادة تكلي من إع تض

اً           ام وفق دير ع ة م و بدرج ة الإعلام والاتصالات، وه ذي لهيئ از التنفي  المؤيد لرئاسة الجه

ه م  ي   ام للتفصيل المشار إلي ا يخل بصحته         أيعن ن لا يوجد م ديواني محل الطع ر ال ن الأم

يس   س  لصدوره ضمن حدود اختصاصات وصلاحيات رئ ذ السياسة      مجل ي تنفي وزراء ف ال

تقلالها      من اس الات يض لام والاتص ة الإع د لهيئ انون جدي ريع ق ين تش ة ولح ة للدول العام

يس ال   ار رئ ولى اختي ي تت ة الت دد الجه الي والإداري ويح اً  الم ا تطبيق ذي فيه از التنفي جه

ادة ( ام الم ام  ١٠٣لأحك راق لع ة الع تور جمهوري ن دس ة ٢٠٠٥) م ع ملاحظ نح أ، م ن م

مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات راتب ومخصصات وكيل وزير بموجب كتاب الأمانة 

وزراء/ س ال ة لمجل دد (ق/ العام ة بالع دائرة القانوني   ) ٢/٥/٩٠/٤٠٠٦٦ال

ل  و ٣١/١٢/٢٠٠٩في  منح رئيس هيئة الإعلام والاتصالات مكافأة تعادل ما يتقاضاه وكي

دد            وزراء بالع س ال ة لمجل ة العام اب الأمان ب كت ات بموج ب ومخصص ن رات وزير م ال

ي ٢/٥/٦٨٠(ق/ ر     ١١/١/٢٠٢١) ف ل وزي فة وكي نهم بص اً م ع أي ي تمت    ،، لا يعن

ر التشريعي  ولاسيما رئيس الجهاز التنفيذي كونه بدرجة مدير عام استناداً   الى أحكام الأم

           .٢٠٠٤) لسنة ٦٥رقم (

    

رد   إولما تقدم ف ة ال ون واجب دم وجود    ؛ن دعوى المدعي تك ا يخل بصحة    لع ديواني  م ر ال  الأم

  ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يلي: محل الطعن،

ادة ق   -١ د الس د عب دعي محم وى الم ن برد دع ان للطع حة الأبط ديواني  ص ر ال   م

رقم ( دد (     ٢٢١٤٣الم وزراء بالع يس ال ب رئ ن مكت ادر ع   ) ٣٠٥١/٢٢٩٤٥٤١) الص

ادر         ١٤/١١/٢٠٢٢في  د الق ي حسين عب اني عل ه الث دعى علي المتضمن (إعادة تكليف الم

  .المؤيد لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات)



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة الاتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٥٩٢ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

وم   – ٢ دعي الرس ل الم اب محام  و تحمي اريف وأتع ا   يوكيل اةالمص دعى عليهم   الم

افة لوظيفت ابر        يإض ي ج در عل انوني حي ار الق ن المستش ل م ا ك   هم

داره        اً مق د مبلغ ف احم ي يوس ة عل دائرة القانوني دير ال ة (وم ف)مائ ار  أل فةدين   ، مناص

ادتين (       ام الم تناداً لأحك ة اس لطات كاف اً للس اً وملزم اق بات م بالاتف در الحك   ) ٩٤و ٩٣وص

ة  راق لسنة    من دستور جمهوري ادتين (  ٢٠٠٥الع ة     ٥و ٤والم انون المحكم ن ق اً) م / ثاني

م (   ا رق م (    ٢٠٠٥) لسنة  ٣٠الاتحادية العلي انون رق دل بالق نة  ٢٥المع م  أُو ٢٠٢١) لس فه

  . ميلادية ١٩/٣/٢٠٢٣هجرية الموافق  ١٤٤٤/شعبان /٢٦ في علناً

    

  

القاضي

جاسم محمد عبود

رئيس المحكمة الاتحادية العليا



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦( ٨/٥/٢٠٢٣                      ٤٧١٨العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

ام        ى احك ن  استنادا ال اً) م د (ثاني ادة (البن انون  ٥٠الم ن ق ودعين ) م زلاء والم   اصلاح الن

  . ٢٠١٨) لسنة ١٤رقم (

  أصدرنا التعليمات الآتية:ــ

  
  

  ٢٠٢٣) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  منح مخصصات الخطورة لمنتسبي الوزارات والدوائر العاملين

  الاحداثفي دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح 

  

يمنح منتسبو وزارتي الصحة والتربية من العاملين في اقسام الاصلاح الاجتماعي  ــ١المادة ــ

ة    في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث مخصصات الخطورة المقطوع

ادة (      ن الم د (أولاً) م ي البن ا ف وص عليه زلاء    ٥٠المنص لاح الن انون اص ن ق ) م

  .   ٢٠١٨نة ) لس١٤والمودعين رقم (
  

ادة ( ـ ـ٢المادة ــ ذه   ١تتولى وزارة العدل صرف المخصصات المنصوص عليها في الم ) من ه

  التعليمات .
  

  . تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ــ٣المادة ــ

  

  

  وانيـالد شـخد. 

  دلـر العـوزي
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